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تعليمات
رقم 3 لسنة 2013
نصت المادة  ( 19 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 علي الآتي :-
يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك. 
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. 

ويسوى معاش الأجر المتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر.  

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :

1- يعتبر الشهر الذى إنتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عـن الأجـر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.

4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب وج) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط  الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :

أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

ب) حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة.
· بتاريخ 7/4/2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي 119 لسنة 30 قضائية دستورية حيث قضي منطوقه بالآتي :-
أولا :-

بعدم دسنورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 .
ثانيا :-

بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره .
- بتاريخ 17/4/2013 تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .
- بتاريخ 1/7/2013 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية والتأمينية رقم (93) والمؤشر عليها بالموافقة من السيدة الأستاذة الدكتورة / وزيرة التأمينات بشأن قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعاليه والتي انتهت إلي :-
1 – تسوية معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز أو الوفاة بالنسبة للمؤمن عليه ممن تنتهي مدة اشتراكه في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين بالقطاع الخاص علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين ، وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق التي تنشأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم المشار إليه في الجريدة الرسمية أي اعتبارا من 18/4/2013
2 – عدم تطبيق ما جاء بالبند 1 علي جالات الاستحقاق السابقة علي 18/4/2013 ( اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية ) وذلك دون الاخلال بحق المدعي في الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية نص البند 4 من الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بموجب القانونين رقمي 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987 
واستنادا لما سبق يتعين التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولي :-
بالنسبة لحالات استحقاق المعاش لغير الوفاة او العجز التي تنشأ اعتبارا من 18/4/2013 يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 علي أساس متوسط الأجر الأساسي خلال السنتين الأخيرتين .
الحالة الثانية :-
عدم تطبيق هذا الحكم علي حالات استحقاق المعاش السابقة علي تاريخ 18/4/2013 وذلك طبقا للبند ثانيا من حكم المحكمة الدستورية العليا .

وفي ضوء ما سبق يتم اتخاذ الاجراءات الآتية :-
أولا :- 
تقوم الإدارة العامة للنظم والمزايا التأمينية بتعديل برامج الحاسب الآلي طبقا لحكم المحكمة الدستورية وحصر حالات استحقاق المعاش اعتبارا من 18/4/2013 للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص (قطاع 3) وكذلك المؤمن عليهم طبقا للقرارات الوزارية (قطاع 4 ، 5 ، 6) وذلك فيما عدا حالات تسوية المعاش للوفاة أو العجز ، واعداد لست بتلك الحالات لتوزيعها علي مناطق ومكاتب الصندوق .
ثانيا :- 
تقوم مكاتب ومناطق الصندوق بعد دراسة تلك الحالات والتأكد من تسوية المعاش طبقا لقاعدة 
ال 140 % بمخاطبة الإدارة العامة للمعاشات برئاسة الصندوق لإلغاء تلك الحالات لإعادة تسجيلها طبقا لحكم المحكمة الدستورية وصرف الفروق المالية المترتبة علي إعادة التسوية .
ثالثا :-
استمرار كل من الإدارة العامة للتوجيه الفني والإدارة العامة للشئون الاكتوارية في بحث الطلبات المقدمة من الشركات التي تم خصخصتها بشأن الإعفاء من تطبيق قاعدة ال140 % عن الفترة السابقة علي 18/4/2013 .
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